13

	
[image: image1.wmf] 

 

 


	الاتحـاد الدولــي للاتصــالات
	[image: image2.wmf]

	الوثيقـة 42-A
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الأصل: بالإنكليزية


	المؤتمـر العالمـي لتنميـة الاتصــالات 
لعام 2002 
إسطنبول، تركيا، 18 - 27 مارس 2002


البندان 2 (هـ) و3 (د) من جدول الأعمال
اللجنة 4

مكتب تنمية الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات

مذكرة من مدير مكتب تنمية الاتصالات

تقرير مقدم من فريق الخبراء المعني بموضوع
المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت/قطاع تنمية الاتصالات

(الاستنتاجات والقضايا الرئيسية المتصلة بالجزء 3 من الرأي دال)

متابعة المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات بشأن "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"، جنيف 9-7 مارس 2001

تقديــم
تمثل إمكانية إرسال الصوت عبر الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من تحديات وما يصحبه من فرص، مثل تكامل الصوت والبيانات، علامة بارزة في تقارب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد كان موضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" من المحرمات التي لا يقترب منها مؤيدو هذه المهاتفة ومعارضوها، وهما ينقسمان إلى معسكرين متباعدين تماماً. وقد اضطلع مكتب تنمية الاتصالات، بعد إجراء المشاورات الواجبة مع مديري مكتبي التقييس والاتصالات الراديوية في الاتحاد، بوضع هذه المسألة موضع المناقشة وفقاً لأحكام الجزء 3 من الرأي دال الذي اعتمده المنتدى العالمي الثالث لسياسات الاتصالات (جنيف، 9-7 مارس 2001).

ونظراً لأهمية المسائل التقنية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي يتعين أن تواجهها البلدان النامية عند إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" فقد دعا المنتدى العالمي في عام 2001 قطاع تنمية الاتصالات إلى إعداد تقرير إلى هذا المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (2002) لكي يتخذ المؤتمر الإجراء اللازم.

وقد قمت بإنشاء فريق الخبراء المختص للقيام بالمهام المحددة من أجل تسهيل تطبيق "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" بما في ذلك اعتبارات التشغيل البيني وآثاره عند تنفيذ المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت بالاشتراك مع شبكات الدارات المبدلة الوطنية والدولية الموجودة في البلدان النامية.

ويسرنا اليوم أن المعسكرين يتقاربان وأن كثيراً من الأسئلة الصعبة قد أثيرت وتم الرد عليها. ويضطلع مكتب تنمية الاتصالات بدورين جوهريين في معالجة هذا النوع من المسائل، هما دور الحافز ودور أداة نشر المعلومات، وسنواصل أداء هذين الدورين في المستقبل.

وقد أعد فريق الخبراء من البلدان النامية والمتقدمة ومن الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في قطاع التنمية برئاسة السيد نبيل كسراوي التقرير عن "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" استجابة لضرورة تزويد إدارات البلدان النامية بإرشادات بشأن الاستراتيجيات المطلوبة لتسهيل إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت".

وقد أدت أعمال فريق الخبراء المعني بالمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت إلى ظهور اهتمام بهذا الموضوع في إطار الدراسات العادية والمساعدة التقنية المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات فيما يتعلق باستعمال وإدارة الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت في البلدان النامية. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر السيد نبيل كسراوي لما قام به من دعم ومبادرات لا تقدر بثمن طوال الأشهر الماضية مما سمح لنا بقطع هذه المرحلة الضخمة. وأود أيضاً أن أشكر جميع الخبراء وإداراتهم وشركاتهم لمساهماتهم المثمرة.

وأتشرف بأن أرفق طيه " الاستنتاجات والقضايا الرئيسية المتصلة بالجزء 3 من الرأي دال" التي أعدها فريق خبراء قطاع التنمية المعني بموضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت". والتقرير متاح بأكمله وهو منشور في موقع مكتب تنمية الاتصالات على شبكة الويب: http://www.itu.int/ITU-D/e-stategy/internet/iptelephony/index.html. 

وللحصول على مزيد من المعلومات أو المساعدة بشأن الأعمال والمنشورات المرتبطة باجتماعات فريق الخبراء المعني بموضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" يُرجى الاتصال بالسيد دزيريه كاريابويت (desire.karyabwite@itu.int). 

حمدون إ. توريه

مدير مكتب تنمية الاتصالات

تمهيــد

اعترف مؤتمر المندوبين المفوضين في مينيابوليس في 1998 في قراره 101 بأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت تمثل قضية ذات أهمية حاسمة في المستقبل وبأنها أداة هامة للنمو في الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين، مشدداً على الحاجة إلى تحديد دلالات تنمية تلك الشبكات في الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، على أن يتضمن ذلك قضايا قابلية التشغيل البيني فيما بين الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكات الاتصالات الأخرى وكيفية توفير نوعية الخدمات التي يحتاج إليها المستخدمون.

ويتسارع نمو حركة البيانات بالمقارنة بالحركة الصوتية ونتيجة لذلك فإن المفهوم السابق عن الشبكات الهاتفية التي تحمل أيضاً البيانات قد يختفي ليحل محله مفهوم شبكات البيانات التي تحمل أيضاً الخدمة الصوتية.

وقد قرر مجلس الاتحاد في دورة عام 2000، بموجب مقرره 498، عقد المنتدى العالمي الثالث لسياسات الاتصالات (2001) في جنيف من 7 إلى 9 مارس 2001 لمناقشة موضوع المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت وتبادل الآراء بشأن هذا الموضوع آخذاً بعين الاعتبار تحديات "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" في البلدان النامية، وقد اعتمد المنتدى الرأي دال. ومن المفترض أن يجيب الرأي دال على الكثير من التحديات والقضايا التي تواجه البلدان النامية، ولا سيما تلك التي تواجه الكثير من جهات التشغيل العامة (أو الجهات الخاصة المهيمنة) للاتصالات عند إدخال المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت، مثل:

(
تأثيرها على تدفقات إيراداتها الناجمة عن تعريفات "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" المنخفضة السعر بالمقارنة مع مخططاتها لتعريفة شبكات الاتصالات العمومية المبدلة،

(
عدم فرض أية اشتراطات إضافية على شبكات الاتصالات العمومية المبدلة عند توصيلها البيني مع شبكات قائمة على بروتوكول الإنترنت،

(
كيفية الوفاء بمقاييس الأداء، وعمليات تعريف هوية الحركة عندما تشترك الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت في العمل مع شبكات الاتصالات العمومية المبدلة،

(
كيفية إدرار الأموال الضرورية للاستثمار في الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت،

(
كيفية التعامل مع قضايا الترقيم والعنونة.

وتمثل الاستنتاجات والقضايا الرئيسية المرفقة بشأن "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" المستنبطة من التقرير الرئيسي ردوداً على الكثير من هذه التحديات، علاوة على تقديم ردود على المهام المسرودة في الجزء 3 من الرأي دال. والمؤتمر مدعو إلى النظر في هذه النتائج، جنباً إلى جنب مع "المسائل والقضايا الإضافية التي تتطلب مزيداً من النظر" والمعروضة في الملحق 1 بهذه الوثيقة، على أن يأخذ في اعتباره توصيات حلقة العمل الإقليمية الأولى للدول العربية من أجل معالجة الحاجات المستقبلية في هذا المجال.

وأنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الخبراء والمقررين لجهودهم المضنية، وأشكر السيد حمدون إ. توريه مدير مكتب تنمية الاتصالات وموظفيه لما قدموه من دعم لفريق الخبراء.

نبيل كسراوي


رئيس فريق خبراء قطاع تنمية الاتصالات 
المعني بموضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" المتصل بالجزء 3 من الرأي دال

.1
الخلفيـة
بناءً على الجزء 3 من الرأي دال (الملحق 1 المرفق) الذي اعتمده المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات بشأن "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" (جنيف، 9-7 مارس 2001) قام السيد حمدون إ. توريه مدير مكتب تنمية الاتصالات بدعوة الخبراء من البلدان المتقدمة والنامية للتخطيط لاستراتيجية انتقال شبكاتهم إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت. واستجابة لهذه الدعوة عقد فريق الخبراء المعني بموضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" ثلاثة اجتماعات في عام 2001 (10-9 يوليو؛ و8 و9 و10 أكتوبر؛ و13 إلى 14 ديسمبر) برئاسة السيد نبيل كسراوي من سورية وساعده السيد بيتر كندويو (خبير من كينيا) بصفته نائباً للرئيس.

وتم تنظيم هذه الاجتماعات الثلاثة للقيام بالمهام التالية المتصلة بقطاع تنمية الاتصالات والتي وردت في الرأي دال:

أ  )
إعداد قائمة عوامل مرجعية بأسرع ما يمكن كي تستفيد منها البلدان النامية في عملية التعجيل بإدخال الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بغية تسهيل إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"؛

ب)
تقديم المشورة والمساعدة لتلبية احتياجات البلدان النامية واهتماماتها في صدد الآثار التقنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"؛

ج )
إعداد تقرير يعرض على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات القادم كي يتسنى لهذا المؤتمر أن يتخذ التدابير اللازمة.

وتم تنظيم الأعمال على النحو التالي: وافق الاجتماع الأول على إنشاء أفرقة مقررين يرأس كل منها أحد المقررين. وكان مقرر الجوانب التقنية هو السيد جميل زنكري (خبير تونسي) يساعده السيد سهيل مارين (شركة ألكاتيل فرنسا). وكان مقرر الجوانب الاقتصادية هو السيد سمير شارما (خبير هندي) يساعده السيد كومار جايانت (خبير هندي). وكان مقرر قضايا السياسة العامة هو السيدة فيرجينيا شيفلد (خبيرة من الولايات المتحدة) تساعدها السيدة جولي كيرني (خبيرة من الولايات المتحدة)؛ وكان مقرر ورش العمل والجوانب التدريبية هو السيدة سيسي روزا ريزفانغول (خبيرة من مالي) يساعدها السيد دزيريه كاريابويت (مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد)؛ ويتضمن الملحق 3 المرفق بهذه الوثيقة ورش العمل التي نظمها مكتب تنمية الاتصالات. وأخيراً كان المقرر المعني بالقائمة المرجعية هو السيد نبيل كسراوي رئيس فريق الخبراء.

.2
نتائج الأعمال بشأن الجزء 3 من الرأي دال

1.2
القائمة المرجعية للعوامل

قام فريق الخبراء المعني بموضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" في اجتماعاته بمهامه المحددة. وفي البداية تم وضع القائمة المرجعية التالية للعوامل لمساعدة واضعي السياسات والهيئات التنظيمية على الصعيد الوطني عند النظر في إطار السيادة الوطنية بتطبيق "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت". ومع الاعتراف بأن لكل بلد ظروفه الفريدة التي يتعين النظر فيها، تتيح هذه القائمة للدول الأعضاء قائمة مرجعية بالعوامل التي يمكن أن تستخدمها في عملية التعجيل بتطبيق الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت الأمر الذي قد يؤدي إلى تطبيق المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت. ومن المهم أن يلاحظ أن المقترحات المعروضة في القائمة المرجعية لا تمثل شروطاً مسبقة لإدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت".

(1
هل يشكل نمو حركة الاتصالات والمقادير النسبية للصوت والبيانات مبرراً لإدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"؟

(2
يتعين النظر في الحاجة إلى الخبرة والتدريب للإسراع في وزع العاملين المهرة القادرين على مواجهة التحديات التقنية والتشغيلية والإدارية والسياسية الناشئة عن البيئة الجديدة التي تخلقها "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت".
(3
الخدمة للجميع: دور نظام المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت في توفير النفاذ/الخدمة للجميع.
(4
الأسعار المتيسرة: ما هي المعالم التي ينبغي أخذها في الاعتبار في صدد ما يلي:
(
مستوى الأسعار المقترحة للمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت الذي يمكن اعتبار أنه يساعد على توسيع استخدام هذه التطبيقات بقدر ما يمكن،

(
التكاليف التي تؤثر على تيسر تكلفة الخدمة مثل:

-
رسوم التوصيل البيني

-
رسوم العبور المعقولة في حالة انطباقها

-
الرسوم الحكومية (إن وجدت)

(5
مسائل التوصيل البيني: هل هناك قيود تقنية و/أو تشغيلية تمنع التوصيل البيني وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للتغلب على هذه القيود؟
(6
الترقيم: ما هي الخطوات التي قد يتطلبها تنفيذ نظام ترقيم دولي لأنظمة المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت (نظام
E-164 و/أو نظام الترقيم الإلكتروني ENUM)

(7
يتعين النظر في قدرة أي نظام على منع و/أو معرفة الاستعمالات غير المرخص بها، ووسائل معرفتها وأثرها على الشبكة الهاتفية العمومية المبدلة وغيرها من مقدمي خدمة الاتصالات.
(8
يتعين النظر في أثر تشغيل المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت على شبكات وخدمات الاتصالات القائمة وعلى إيراداتها مع موازنة الأرباح الشاملة التي يمكن الحصول عليها من تطبيق "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت".
(9
يتعين النظر في مسائل المنافسة بين الأنظمة القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكات وخدمات الاتصالات الموجودة لكفالة وجود بيئة تنافسية.
(10
يتعين النظر في مدى قدرة الأنظمة القائمة على بروتوكول الإنترنت على تحقيق الخصوصية وأمن الاتصالات.
(11
يتعين النظر في مدى استجابة "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" لمتطلبات الاتصالات في حالات الطوارئ.
(12
يتعين النظر في مصادر الاستثمار ذات القاعدة العريضة بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمصادر المحلية والأجنبية لتطبيق الشبكات والخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت.
(13
يتعين النظر في العمليات غير التمييزية والشفافة والفعالة لوضع القواعد التي لا تتعارض مع استمرارية التكنولوجيات الجديدة.

2.2
الجوانب التقنية

حاول الخبراء وصف السمات التقنية المنطبقة على "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" والقضايا الأساسية والحلول المرتبطة بها. وبعد مقدمة موجزة لسيناريوهات استخدام المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت اليوم اقترح استخدام تفسير عملي للمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت مأخوذ من لجنة دراسات التقييس 2. ويمكن تلخيص القضايا التقنية في إقامة مهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت على النحو التالي:

(
لا شك أن الحلول التقنية معرفة تعريفاً جيداً في هذه الأيام لنقل الصوت عن طريق تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت ومع ذلك يصعب على المرء أن يتجاهل أن نشر هذه الحلول على نطاق واسع لم يتحقق بعد حتى في داخل البلدان المتقدمة. ويؤثر ذلك بوضوح على نضج الحلول ونضج المنتجات التي تدعمها.

(
ورغم ما سبق يقول كثير من كبار المشغلين والناقلين العالميين بوجود تحول نحو الرزمة أو النقل ببروتوكول الإنترنت في كامل شبكاتهم أو في أجزاء منها. وسيدعم هذا النقل ببروتوكول الإنترنت تطبيقات البيانات والتطبيقات الصوتية معاً. ولكن هذا التطور يتعلق في جوهره في الوقت الحاضر بالجزء الأساسي من الشبكات ولا يمس نفاذ المستعملين النهائيين. ولا يستطيع التوصيل بهذه الشبكات إلا هيئات التشغيل الأخرى أو شبكات المشاريع التي أقامت على حسابها إمكانية النفاذ الموحد إلى البيانات/الصوت لصالح مستعمليها.

(
بالنسبة لأغلبية المشغلين الهاتفيين في البلدان المتقدمة يتصل الدافع الرئيسي قصير الأجل لهم للانتقال بالجزء الأساسي من شبكاتهم إلى النقل ببروتوكول الإنترنت بزيادة حركة البيانات التي يستوعبونها بسبب استعمال شبكاتهم كوسيلة للنفاذ إلى الإنترنت. ولكن نقل مستعمليهم النهائيين إلى المهاتفة ببروتوكول الإنترنت لمجرد استبدال الخدمة الهاتفية الحالية لا يعتبر اليوم بديلاً يحقق فعالية التكاليف.

(
لا تعاني البلدان النامية من الافتقار إلى النفاذ عريض النطاق وحده ولكن تعاني أيضاً من الافتقار إلى النفاذ الأساسي إلى أي شبكة هاتفية.
3.2
الجوانب الاجتماعية الاقتصادية

(
تبشر "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" عموماً بإتاحة القدرة على تقديم خدمات اتصالات متقاربة ومبتكرة إلى المستعملين النهائيين بطريقة تحقق فعالية التكاليف. ويمكن النظر إلى الاستثمارات في الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت بوصفها استثمارات في المستقبل بغض النظر عن حالة التنمية الاقتصادية في أي دولة عضو. والمبررات التجارية للاستثمار في بروتوكول الإنترنت نادراً ما تستند إلى إمكانات المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت وحدها بل  تستند بالأحرى إلى الإمكانات الأوسع للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت لنقل حركة البيانات والنصوص والصورة إلى جانب الصوت. ويقوم جميع الناقلين تقريباً في أنحاء المعمورة بوضع خطط لمختلف الاستراتيجيات للتأهب لمواجهة التحدي الناشئ عن المهاتفة بتبديل الرزم مثل "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت".

(
ظلت مدفوعات التسويات الصافية تتناقص في كل أنحاء العالم منذ منتصف التسعينات ويمكن القول بأن ذلك كان سيحدث حتى بدون المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت. وظهر هذا الاتجاه أساساً نتيجة زيادة المنافسة والضغوط من البلدان التي تقوم بالتسويات الصافية. ومع انخفاض الأسعار للمستهلك وزيادة توجيه الحركة عن طريق الطرق الأقل تكلفة تتجه أسعار التسوية قسراً إلى الانخفاض. ويؤثر هذا التغير في أحوال السوق بصفة خاصة على هيئات التشغيل العمومية التي ظلت تعتمد تقليدياً على عوائد الخدمة الدولية لدعم شبكات النفاذ المحلية لديها. وهذا التغير في السوق هو الذي يتطلّب سرعة التحرك لإعادة التوازن في التعريفات.
(
يستخدم المشغلون تقليدياً خدمات المهاتفة الطويلة والدولية المربحة لدعم جزء من وظائف النفاذ إلى الشبكة والمكالمات المحلية. وفي أسواق تتزايد فيها المنافسة لا يمكن الاستمرار بعد ذلك في مثل هذه الإعانات التعويضية المستترة. وسيحتاج المشغلون في المستقبل بدلاً من ذلك إلى مواجهة التحديات الجديدة التي قد تتطلب قدراً كبيراً من إعادة التوازن في التعريفات وزيادة الاعتماد على الإيرادات المتولدة محلياً.

(
في حين أن مقدمي خدمات المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت قد يستطيعون الالتفاف حول بعض أجزاء شبكة المشغل الحالي فإنهم لن يتخلصوا من الحاجة إلى الشبكات المحلية. وفي الواقع فبقدر ما تمثل المهاتفة عن طريق الإنترنت "تطبيقاً متفوقاً" جديداً وتجعل النفاذ إلى الإنترنت أكثر شعبية عما هو عليه الآن فإن هذه المهاتفة قد تزيد في الواقع من حجم المكالمات المحلية. وبالفعل فإننا نشهد في بعض الدول الأعضاء أن ما يصل إلى ثلث جميع المكالمات المحلية يتجه إلى الإنترنت رغم أن المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت لا تمثل إلا نسبة صغيرة من هذا الطلب. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن منحنى النفاذ إلى الإنترنت عن طريق الاتصال الهاتفي يرتفع ارتفاعاً حاداً في حين أن الحركة على الدارات المبدلة آخذة في الانخفاض. وستدفع المنافسة الأسعار لكي تكون أقرب إلى التكاليف وإذا كانت المهاتفة باستعمال الإنترنت هي التي تتيح أقل البدائل تكلفة فإنها قد تكون هي الحل المفضل.

(
قد يجد أعضاء القطاع الذين يقومون ببيع معدات أن تطوير خطوط منتجات جديدة تستند إلى بروتوكول الإنترنت أمر جوهري لتحقيق النمو والربح في المستقبل. وشبكات الخدمات المتنقلة من الجيل الثالث (الاتصالات المتنقلة الدولية – 2000)، التي يمكن أن تقوم أيضاً على أساس بروتوكول الإنترنت، تتيح للبائعين فرصاً إضافية لعرض منتجات جديدة تشمل أنواعاً من خدمات المعلومات التي تقدم محلياً وتصمم حسب الاحتياجات الخاصة والشخصية، وستكون هذه الخدمات على الأرجح مشابهة لنموذج العلاقة بين الزبون والمخدم في الإنترنت وليس نموذج الاتصالات التقليدية.
4.2
جوانب السياسة العامة

ينبغي فحص آثار المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت على السياسة العامة في سياق التغيرات الحاصلة في بيئة السوق وفي ظل تعقدها. وتواجه البلدان النامية تحديات إضافية تتمثل في ضرورة التصدي لمستويات الكثافة الهاتفية المنخفضة نسبياً. ومع زيادة انتشار الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت فقد يواجه صانعو السياسات تحدياً يتمثل في تقييم مدى استمرارية الأطر السياسية الجارية ومدى ملاءمتها للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت نظراً إلى أن هذه الأطر قد وضعت في المقام الأول لأغراض الشبكات القائمة على الدارات. وقد تستفيد الدول الأعضاء من استعراض الأطر العامة المحلية لتنظيم الاتصالات لكي يكون أساساً لتقرير السياسة العامة في صدد "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"، مع مراعاة ما يلي:

(
قد تحتاج الدول الأعضاء إلى تقييم أهدافها السياسية العريضة قبل أن تحدد ما هي القواعد التنظيمية اللازمة في سوق متقاربة إن كان ولا بد من هذه القواعد.

(
توضح التجربة المكتسبة في أنحاء العالم أن النماذج التنافسية للاتصالات قد طبقت من أجل النجاح في جذب الاستثمارات الرأسمالية إلى قطاع الاتصالات وبناء البنية التحتية اللازمة للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت.

(
عادة يستفيد الزبائن إلى أقصى حد في بيئة لا يوجد فيها أي قيود على عدد الموردين والخدمات.

(
قد تكون البرامج التي ترعاها الحكومة لتوفير النفاذ/الخدمة للجميع مفيدة في بعض الظروف التي قد لا ينشط فيها السوق في تقديم خدمات الاتصالات إلى بعض المجموعات الفرعية من المستعملين.

(
السياسات التي تسمح بالمرونة في اختيار التكنولوجيا وتطبيقها للوفاء باحتياجات المستعملين والسماح للمستعملين بالاختيار بين مختلف الأسعار والنوعيات هي السياسات التي يرجح أن تشجع الاستثمار وتحفز التنمية.

(
يتعين في الأسواق التنافسية النظر في الاختيار بين اتباع نهج محايد تكنولوجياً بتطبيق القواعد التنظيمية بطريقة متشابهة على جميع الخدمات المتشابهة بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة لتقديم هذه الخدمات.

(
تُفضل السياسات التي تسمح بتعايش أنواع عديدة من منصات تكنولوجيا الشبكات وتشجع على التوصيل بينها.

وتتبع البلدان نُهجاً سياسية مختلفة اختلافاً كبيراً في التعامل مع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" وهذه النُهج قد تتصل بمختلف الظروف السوقية السائدة أو درجة التحرر. ولا يوجد نموذج واحد للسياسة العامة ينطبق في جميع الحالات. وربما يكون من الملائم اتخاذ عدد من النهج. وتقاسم هذه النهج المختلفة قد يساعد صانعي السياسات على تعريف وتقييم الخيارات لمعالجة القضايا التي يختص بها كل بلد.

وتدريب صانعي السياسات وواضعي القواعد التنظيمية والمشغلين أمر جوهري للمساعدة على فهم آثار التكنولوجيات الجديدة والهياكل السوقية الجديدة والنماذج التنظيمية البديلة. ويتيح عدد من المؤسسات والمنظمات والشركات برامج تدريبية في هذا الصدد. وينبغي تشجيع الأعضاء على الاستفادة من هذه البرامج.

توجد جميع تقارير المقررين والوثائق الأخرى ذات الصلة بموضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" على موقع مكتب تنمية الاتصالات في شبكة الويب: http://www.itu.int/ITU-D/e-strategy/internet/iptelephony/index.html أو يرجى الاتصال بالسيد دزيريه كاريابويت، وحدة الاستراتيجية الإلكترونية، مكتب تنمية الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات (رقم الهاتف: +41 22 7305009، desire.karyabwite@itu.int). 

الملحق 1: مسائل وقضايا تتطلب مزيداً من النظر(
(
هناك توافق عام في الوقت الحاضر على أن تزويد المستعملين النهائيين بنفاذ عريض النطاق على أساس بروتوكول الإنترنت هو في جوهره دافع لتقديم خدمات/تطبيقات جديدة – لم يتم تحديدها بالضبط في كثير من الأحيان رغم وجود أفكار كثيرة عنها في الكتابات – تذهب إلى ما هو أبعد من المهاتفة الأساسية أو النفاذ إلى الإنترنت. ولا تزال الصعاب قائمة أمام التوسع في إقامة النفاذ عريض النطاق حتى في البلدان المتقدمة نفسها. وهذه الصعوبات ترتبط بعوامل اقتصادية أكثر مما ترتبط بعوامل تقنية.
(
لقد كان توفير النفاذ إلى شبكات المهاتفة مرتبطاً دائماً بالإيرادات المستمدة منه من خلال بيع خدمة المهاتفة عن طريق الشبكة. والصعوبة التي تواجه المشغلين الذين يقيمون النفاذ عريض النطاق – في حالة دعمهم من سلطة عمومية ودعمهم تعويضياً من عمليات مهاتفة موروثة مربحة – هي أن نموذجهم التجاري غير قابل للاستمرار - وقد أفلس كثير منهم مؤخراً – إذا استمروا في اتباع نموذج مقدم خدمة الإنترنت أي توفير خدمة النفاذ الأساسي وحدها دون الحصول على إيرادات كثيرة من خدمات الشبكة.

(
وتثير الصعوبات الاقتصادية المذكورة أعلاه القضية التقنية الأساسية التالية التي لا تزال مفتوحة حتى اليوم: هل ستكون المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت – وبعدها خدمة الاتصالات متعددة الوسائط في المستقبل – مجرد تطبيق من التطبيقات (نموذج الإنترنت، أي بدون مشاركة الشبكة بنشاط) أو ستكون خدمة من خدمات الشبكة مثلما يحدث اليوم في شبكات المهاتفة؟ وإذا تعين إشراك الشبكة في توفير المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت بوصفها إحدى الخدمات فإلى أي مدى ستضطر إلى الاعتماد على المبادئ التقنية المستخدمة في شبكة المهاتفة الموروثة وما هي طريقة تنفيذ هذه المبادئ؟

(
من المعترف به أن البلدان النامية لا تعاني فقط من الافتقار إلى النفاذ عريض النطاق بل تعاني أيضاً من الافتقار إلى النفاذ الأساسي إلى شبكة هاتفية أياً كانت. وبالإضافة إلى ذلك فإن المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت قد تؤدي مقترنة بعوامل أخرى إلى تخفيض الإيرادات للمشغلين ويتأثر مقدمو خدمات الإنترنت بأسعار التوصيل بالشبكات الرئيسية لبروتوكول الإنترنت بسبب جملة أمور منها أحجام الحركة التي تتجه إلى شبكتهم.

(
لا يوجد حل تقني سحري للعقبات المذكورة أعلاه وليس هناك أي شك في أنه ينبغي إقامة الشبكات الأساسية لبروتوكول الإنترنت في تلك البلدان لدعم تزايد مقدار حركة البيانات إلى الإنترنت. ومع ذلك فإن الحاجة العاجلة في الأجل القصير/المتوسط هي تحسين النفاذ إلى الشبكة عموماً سواء كان ذلك من خلال تكنولوجيا النطاق الضيق الموروثة أو تكنولوجيا بنطاق عريض – وهو الأفضل – لإطلاق دورة حميدة من زيادة الإيرادات مع تخفيض تكاليف النفاذ أكثر فأكثر. ولكي يحدث ذلك فإن المهاتفة – وهي الخدمة الوحيدة المعروفة من خدمات الشبكة على نطاق واسع التي تحقق عوائد حتى في البلدان المتقدمة – ينبغي أن تعرض بوصفها خدمة من خدمات الشبكة بغض النظر عن التكنولوجيا التي تدعمها (سواء كانت تكنولوجيا الإرسال المتعدد بتقسيم الوقت الموروثة أو التكنولوجيا الجديدة لنقل الرزمة ببروتوكول الإنترنت).

(
ولكي يمكن تقديم المهاتفة بوصفها إحدى خدمات الشبكة على النقل ببروتوكول الإنترنت (مثل المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت) فإن الأمر يتطلب تغييراً في الطريقة التي تعرض بها تطبيقات المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت الحالية على الإنترنت. وقد أبرزت الفصول السابقة بعض القضايا العديدة التي تواجه المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت في تحولها لتصبح خدمة يمكن الاعتماد عليها من بين خدمات الشبكة؛ وهي تشترك جميعاً في قاسم تقني مشترك: ضرورة وجود عناصر في الشبكة تدرك موضوع الخدمة (أي المكالمة مثلاً) التي يتم تقديمها في أي مرحلة زمنية لمستعمل نهائي، مع أن مساهمة كل شبكة فرعية مشتركة في استكمال الخدمة الشاملة من طرف إلى طرف وتكون مسؤولة عنها.

(
لتحقيق الهدف السابق واعتماداً على كل حالة على حدة يتمثل أحد النهج المعقولة في توحيد/توسيع شبكات المهاتفة الحالية لمعدات آمنة في المستقبل ونقل هذه الشبكات بيسر نحو الجيل التالي من الشبكات القائمة على النقل ببروتوكول الإنترنت الذي يتسم بالتقارب والمستعمل لخدمتي البيانات والصوت/الوسائط المتعددة.

ــــــــــ

(
تجسِّد هذه القائمة الخاصة بمسائل وقضايا تتطلب مزيداً من النظر، مقترحات قدمها الخبراء في الجلسة الثالثة والأخيرة من أجل تحفيز المناقشات، ولكنها لا تمثل توافق آراء جميع الخبراء الموجودين في الاجتماع.

الملحق 2: الرأي دال

دراسات أساسية يجريها الاتحاد لتسهيل بدء تطبيق "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"، تشمل الاعتبارات الخاصة بالتشغيل البيني والآثار المترتبة عليه في حال تنفيذ "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" بالترافق مع شبكات الاتصالات الوطنية والدولية القائمة بالفعل والعاملة بتبديل الدارات في البلدان النامية

إن المنتدى العالمي الثالث لسياسات الاتصالات (جنيف، 2001)،


إذ يضع في اعتباره

أ  )
أنه من الضروري أن تتخذ البلدان النامية قرارات هامة على الصعيد التقني والاقتصادي والتنظيمي بغية إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"؛

ب)
أنه ينبغي لقطاعات الاتحاد أن تجري المزيد من الدراسات لتسهيل إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"، وذلك بإجراء دراسات تحليلية عن مسائل التشغيل البيني والتوصيل البيني مع شبكات الاتصالات القائمة والعاملة بتبديل الدارات، لا سيما في البلدان النامية لتمكينها من اتخاذ القرارات السليمة في أقرب وقت ممكن،


يدعو كل قطاع من قطاعات الاتحاد الثلاثة

إلى الشروع، كلا في صدد الأمور الداخلة ضمن اختصاصه واستناداً إلى مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع، في إجراء دراسات جديدة أو متابعة الدراسات الجارية، وتقديم نتائج الدراسات بأسرع ما يمكن، لتسهيل إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" على الصعيد العالمي، على أن تشمل هذه الدراسات الموضوعات التالية على وجه الخصوص:

.1
في قطاع الاتصالات الراديوية،

التوافق والتشغيل البيني فيما يتعلق بالنفاذ الراديوي بين الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكات الاتصالات العمومية المبدلة،

.2
في قطاع تقييس الاتصالات،

أ  )
تعريف عملي واضح لمفهومي "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"  و"المهاتفة باستعمال الإنترنت"؛.

ب)
دراسة ما إذا كان ينبغي تحقق الأمور التالية وإلى أي مدى:

‘1’
اشتراط التوافق بين "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" والخدمات الهاتفية الدولية القائمة دون فرض شروط إضافية على الشبكات الدولية القائمة العاملة بتبديل الدارات؛

‘2’
ينبغي أن يشمل التوافق جوانب قياس الأداء دون أن يقتصر عليها، والجوانب الأخرى التي تنص عليها التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات لا سيما التوصيات التي تتناول جودة الخدمة؛

ج )
دراسة ما إذا كان ينبغي تحقق الأمور التالية وإلى أي مدى: 

‘1’
النظر في إمكانية وكيفية أن تكون "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" جزءاً من شبكات الاتصالات العمومية الوطنية العاملة بتبديل الدارات؛

‘2’
الحاجة إلى النظر في جوانب تعريف الحركة وقياسها لأغراض تحقيق التشغيل المشترك بين الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكات الاتصالات العمومية بتبديل الدارات/الشبكات الرقمية متكاملة الخدمات؛

د  )
تحديد عناصر التكاليف للتوصيلات الدولية القائمة على بروتوكول الإنترنت في حال إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"،
.3
في قطاع تنمية الاتصالات،
تأليف فريق خبراء من البلدان النامية على وجه الخصوص للقيام بالمهام التالية، نظراً إلى حاجة البلدان النامية إلى التخطيط لوضع استراتيجية لتحويل شبكاتها إلى شبكات قائمة على بروتوكول الإنترنت:

أ  )
إعداد قائمة عوامل مرجعية بأسرع ما يمكن كي تستفيد منها البلدان النامية في عملية التعجيل بإدخال الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بغية تسهيل إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"؛

ب)
تقديم المشورة والمساعدة لتلبية احتياجات البلدان النامية واهتماماتها في صدد الآثار التقنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على إدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"؛

ج )
إعداد تقرير يُعرض على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات القادم، كي يتسنى لهذا المؤتمر أن يتخذ التدابير اللازمة.
الملحق 3: ورش العمل والجوانب التدريبية

ملاحظات عامة

قام فريق الخبراء المعني بموضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" (الجزء 3 من الرأي دال)  في اجتماعه الأول، بالإضافة إلى المهام المسندة إليه، بتعريف الموضوعات الثلاثة التالية لكي يقوم مكتب تنمية الاتصالات بتنفيذ الإجراءات المتصلة بالرأي باء

(1
الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وإدخال "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت"


الأهداف

‘1’
إعلام واضعي السياسات وزيادة إدراكهم في صدد القضايا الجوهرية.

‘2’
تحديد الإجراء المقترح لتنفيذ شبكات بروتوكول الإنترنت.

(2
ورش التدريب للعاملين التقنيين


الأهداف

‘1’
تدريب العاملين التقنيين على تصميم شبكات بروتوكول الإنترنت.

‘2’
توفير الأدوات الحديثة لتحديد أبعاد شبكات بروتوكول الإنترنت.

‘3’
وضع السياسة لبناء الطاقات وتنمية الموارد البشرية.

(3
ورش العمل التدريبية المعنية بالمسائل التنظيمية المرتبطة بإدخال المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت


الأهداف


إنشاء الاختصاصات اللازمة لوضع الأسس لتنفيذ شبكات بروتوكول الإنترنت وكفالة تشغيلها التشغيل الأمثل.

ورش العمل المعقودة

بعد عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات المعني بالمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت، واستجابة للرأي باء الذي أعرب عنه المنتدى، عقد مكتب تنمية الاتصالات ورش عمل إقليمية أو دون إقليمية. وتم تنظيم ورش العمل التالية:

(1
باماكو، مالي – 18 إلى 20 أبريل 2001: ورشة العمل دون الإقليمية لغرب إفريقيا بشأن "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" التي ركزت على المسائل التقنية وعلى معيار التوصية H.323 لقطاع التقييس.

(2
داكار، السنغال – 26 إلى 30 يونيو 2001: "الحلقة الدراسية دون الإقليمية لغرب إفريقيا بشأن المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت والتي ركزت على المسائل التقنية ومعيار التوصية H.323 لقطاع التقييس ومسائل السياسة العامة".

(3
ليما، بيرو – 18 إلى 21 يوليو 2001: الحلقة الدراسية دون الإقليمية لأمريكا اللاتينية بشأن "الإنترنت والمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" والتي ركزت على القضايا التقنية ومعيار التوصية H.323 لقطاع التقييس ومشروع بروتوكول الإنترنت والمسائل السياسية والاقتصادية.

(4
داكار، السنغال – 23 إلى 25 يوليو 2001: منتدى تنمية الاتصالات في إفريقيا. النتائج: خطة عمل للمعهد العالي متعدد الجنسيات للاتصالات لوضع برامج تدريبية عن التكنولوجيات الجديدة عموماً وعن "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" خصوصاً (وهذا المعهد العالي في داكار هو أحد مراكز التميز التي أنشأها الاتحاد).

(5
بريسبان، أستراليا – 10 إلى 13 أكتوبر 2001: الحلقة الدراسية الإقليمية للاتحاد بالاشتراك مع رابطة اتصالات جزر المحيط الهادي وغرض هذه الحلقة التي عقدت بشأن الإنترنت والمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت هو تحديد الاحتياجات الإقليمية واقتراح الخطوط العامة والموضوعات للبرامج التدريبية لمديري شبكات بروتوكول الإنترنت.

(6
ورشة العمل الإقليمية عن "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" للمنطقة العربية، دمشق (سورية) 10-7 يناير 2002، والتي أسفرت عن التوصيات التالية، مع ملاحظة التشديد الذي أولاه المشتركون للنقطة الثالثة:

(
مطالبة إدارات الاتصالات العربية وموظفيها بالتعامل مع موضوع "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" لاستيعاب هذا الموضوع والاستفادة من هذه المهاتفة ومن تطبيقات القيمة المضافة التي تتيحها للاقتصاد الوطني وعلى الصعيد الفردي للمستعمل النهائي العربي.

(
مطالبة الإدارات بتحقيق المزايا الكاملة لما تتيحه تكنولوجيا المعلومات عموماً واستخدامها في مختلف تطبيقات التعلم الإلكتروني، بما فيه التعلم عن بعد والتجارة الإلكترونية والأعمال المصرفية الإلكترونية والشركات الإلكترونية والطب عن بعد بالإضافة إلى جميع التطبيقات الحديثة والجديدة في مختلف الميادين.

(
تشجيع الإدارات العربية على القيام بتجارب حية بأسرع ما يمكن في ميدان "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت" على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، آخذة بعين الاعتبار الحالة الخاصة لكل إدارة وتبادل الخبرات بين الإدارات العربية في الميدان وكذلك الاستفادة من خبرة مكتب تنمية الاتصالات.

(
مطالبة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب تنمية الاتصالات ومركز التميز العربي بمتابعة الأنشطة في هذا المجال ومعاملتها كأحد أولويات العمل في المنطقة؛ وعقد ورشة عمل في المستقبل لتحليل التجارب التي أجريت في المنطقة العربية؛ والنظر في إمكانية إنشاء شبكة عربية للمهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات، أخذاً في الاعتبار النتائج التي تسفر عنها دراسة تقرير فريق الخبراء في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (2002).

(
تشجيع الإدارات على الاستفادة من الدورتين التدريبيتين اللتين سينظمهما مكتب تنمية الاتصالات في هذا العام في مجال قضايا سياسات وتنظيم وتقنيات المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت.

(
مطالبة الإدارات العربية بالاستفادة من كل المبادرات التي يطرحها أعضاء القطاع العرب وغير العرب في ميدان الدراسات والتدريب، وكذلك الاستفادة من الأنشطة التكميلية التي يقوم بها مكتب تنمية الاتصالات في ميدان الاستراتيجيات الإلكترونية مثل:

مراكز التدريب على الإنترنت

مشاريع التجارة الإلكترونية

مشاريع الحكومة الإلكترونية

(
مطالبة هذه الإدارات أيضاً بالاستفادة من المساعدة المباشرة المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات في ميدان التدريب والمدربين من أجل استعمال تكنولوجيات "المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت".
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